


اللائحة الأساسیة – جمعیة روافد لتنمیة مھارات النشئ

المنفعة المفتوحة: تكون خدمات الجمعیة لعموم المجتمع، ویحق لمن تنطبق علیھ الشروط أو المعاییر التي یضعھا مجلس

الإدارة الاستفادة من خدمات الجمعیة، ولا یلزم الاشتراك في الجمعیة أو دفع أي اشتراك للحصول على أي من تلك

الخدمات.

المادة السابعة عشرة:

یختص مجلس الإدارة بالنظر في طلب العضویة للجمعیة والبت فیھ، ویتعامل مع الطلب وفقاً للحالات والشروط الآتیة:

إذا كان طالب العضویة شخصاً من ذوي الصفة الطبیعیة فیشترط فیھ الآتي:١.

أن یكون سعودي الجنسیة.ا.

ألاّ یقل عمره عن الثامنة عشرة.ب.

أن یكون كامل الأھلیة.ج.

أن یكون حسن السیرة والسلوك.د.

ألاّ یكون قد صدر بحقھ حكم نھائي بإدانتھ في جریمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولم یردَّ لھ اعتباره.ھـ.

الالتزام بسداد اشتراك العضویة.و.

أن یقدم طلباً للانضمام یتضمن اسمھ حسب ھویتھ الوطنیة ولقبھ، وسنھ وجنسیتھ ورقم الھویة الوطنیة ومحلز.

إقامتھ ومھنتھ، وبیانات التواصل بما یشمل البرید الإلكتروني ورقم الھاتف الجوال، ویرفق بطلبھ صورة من

ھویتھ الوطنیة.

إذا كان طالب العضویة شخصاً من ذوي الصفة الاعتباریة من الجھات الأھلیة أو الخاصة فیشترط فیھ الآتي:٢.

أن یكون سعودیاً.ا.

الالتزام بسداد اشتراك العضویة.ب.

أن یقدم طلباً للانضمام یتضمن اسمھ حسب الوثیقة الرسمیة وجنسیتھ ورقم التسجیل أو الترخیص وعنوانھج.

الوطني، وبیانات التواصل بما یشمل البرید الإلكتروني ورقم الھاتف، ویرفق بطلبھ صورة من السجل التجاري

أو الترخیص أو صك الوقفیة، أو ما یثبت حالتھ النظامیة وفقاً للنظام الحاكم لھ، ویكون ساري المفعول.

صفحة ١١ من ٣٧تاریخ الإصدار ١٤٤٣/٠٤/١٩ھـرقم الإصدار ( ١ )
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أن یعین ممثلاً لھ من ذوي الصفة الطبیعیة، ویجب أن تتوفر فیھ الشروط الواجبة في عضویة الشخص من ذويد.

الصفة الطبیعیة.

المادة الثامنة عشرة:

مع مراعاة ما نص علیھ النظام واللائحة التنفیذیة؛ تختص الجمعیة العمومیة العادیة بالآتي:

دراسة تقریر مراجع الحسابات عن القوائم المالیة للسنة المالیة المنتھیة، واعتمادھا بعد مناقشتھا.١.

إقرار مشروع المیزانیة التقدیریة للسنة المالیة الجدیدة.٢.

مناقشة تقریر مجلس الإدارة عن أعمال الجمعیة ونشاطاتھا للسنة المالیة المنتھیة، والخطة المقترحة للسنة المالیة٣.

الجدیدة، واتخاذ ما تراه في شأنھ.

إقرار خطة استثمار أموال الجمعیة، واقتراح مجالاتھ.٤.

انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وتجدید مدة عضویتھم، وإبراء ذمة مجلس الإدارة السابق.٥.

تعیین محاسب قانوني مرخص لھ؛ لمراجعة حسابات الجمعیة، وتحدید أتعابھ.٦.

مخاطبات الوزارة وملاحظاتھا على الجمعیة إن وجدت.٧.

التصرف في أي من أصول الجمعیة بالشراء أو البیع وتفویض مجلس الإدارة في إتمام ذلك، وتفویض المجلس في٨.

استثمار الفائض من أموال الجمعیة أو إقامة المشروعات الاستثماریة.

أیة مواضیع أخرى تكون مدرجة على جدول الأعمال.٩.

المادة التاسعة عشرة:

مع مراعاة ما نص علیھ النظام واللائحة التنفیذیة، تختص الجمعیة العمومیة غیر العادیة بالآتي:

البت في استقالة أي من أعضاء مجلس الإدارة، أو إسقاط العضویة عنھ، وانتخاب من یشغل المراكز الشاغرة في١.

عضویة مجلس الإدارة.

صفحة ١٢ من ٣٧تاریخ الإصدار ١٤٤٣/٠٤/١٩ھـرقم الإصدار ( ١ )
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إلغاء ما تراه من قرارات مجلس الإدارة.٢.

اقتراح اندماج الجمعیة في جمعیة أخرى.٣.

إقرار تعدیل ھذه اللائحة.٤.

حل الجمعیة اختیاریاً.٥.

المادة العشرون:

تسري قرارات الجمعیة العمومیة العادیة فور صدورھا، ولا تسري قرارات الجمعیة العمومیة غیر العادیة إلا بعد موافقة

الوزارة.

المادة الحادیة والعشرون:

یجب على الجمعیة أن تتقید بنظر الموضوعات المدرجة في جدول أعمالھا، ولا یجوز لھا أن تنظر في مسائل غیر مدرجة

فیھ.

المادة الثانیة والعشرون:

یدعو رئیس مجلس الإدارة أو من یفوضھ أعضاء الجمعیة العمومیة، ویشترط لصحة الدعوة ما یأتي:

أن تكون خطیة.١.

أن تكون صادرة من رئیس مجلس إدارة الجمعیة أو من یفوضھ أو من یحق لھ دعوة الجمعیة نظاماً.٢.

أن تشتمل على جدول أعمال الجمعیة العمومیة.٣.

أن تحدد بوضوح مكان الاجتماع وتاریخھ وساعة انعقاده.٤.

أن یتم تسلیمھا إلى العضو والوزارة والجھة المشرفة قبل الموعد المحدد بخمسة عشر یوماً تقویمیاً على الأقل.٥.

صفحة ١٣ من ٣٧تاریخ الإصدار ١٤٤٣/٠٤/١٩ھـرقم الإصدار ( ١ )
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المادة الثالثة والعشرون:

تعقد الجمعیة العمومیة اجتماعاً عادیاً مرة واحدة على الأقل كل سنة مالیة، على أن یعقد الاجتماع الأول لكل سنة خلال

الأشھر الأربعة الأولى منھا، ولا تعقد الجمعیة العمومیة اجتماعاً غیر عادیاً إلا بطلبٍ مُسَبَّبٍ من الوزارة أو من مجلس

الإدارة، أو بطلب عدد لا یقل عن (٢٥ %) من الأعضاء الذین لھم حق حضور الجمعیة العمومیة.

المادة الرابعة والعشرون:

یجوز لعضو الجمعیة العمومیة أن ینیب عنھ عضواً آخر یمثلھ في حضور الاجتماع والتصویت عنھ، ویشترط لصحة الإنابة

ما یأتي:

أن تكون الإنابة خطّیة.١.

أن یقبل الإنابة رئیس مجلس الإدارة أو من یفوضھ.٢.

ألا ینوب العضو عن أكثر من عضو واحد.٣.

لا یجوز إنابة أي من أعضاء مجلس الإدارة.٤.

المادة الخامسة والعشرون:

لا یجوز لعضو الجمعیة العمومیة الاشتراك في التصویت على أي قرار إذا كانت لھ فیھ مصلحة شخصیة، وذلك فیما عدا

انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

صفحة ١٤ من ٣٧تاریخ الإصدار ١٤٤٣/٠٤/١٩ھـرقم الإصدار ( ١ )
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المادة السادسة والعشرون:

یعد اجتماع الجمعیة العمومیة صحیحاً إذا حضره أكثر من نصف أعضائھا، فإن لم یتحقق ذلك أُجِّلَ الاجتماع إلى موعد آخر

یعقد خلال مدة أقلھا ساعة وأقصاھا خمسة عشر یوماً من موعد الاجتماع الأول، ویكون الاجتماع في ھذه الحالة بالنسبة

إلى الجمعیة العمومیة العادیة صحیحاً مھما كان عدد الأعضاء الحاضرین، وبما لا یقل عن (٢٥ %) من إجمالي الأعضاء

بالنسبة إلى الجمعیة العمومیة غیر العادیة.

تصدر قرارات الجمعیة العمومیة العادیة بأغلبیة عدد الأعضاء الحاضرین.١.

تصدر قرارات الجمعیة العمومیة غیر العادیة بأغلبیة ثلثي عدد الأعضاء الحاضرین، ولا تسري إلا بعد موافقة٢.

الوزارة علیھا.

المادة السابعة والعشرون:

تُصدر الجمعیة العمومیة -في الاجتماع الذي یسبق انتخاب أعضاء مجلس الإدارة- قرار تشكیل لجنة الانتخابات، ویحدد فیھ

عدد وأسماء أعضاء اللجنة، ویكون مھمتھا إدارة عملیة انتخاب أعضاء المجلس وفق الإجراءات التي تحددھا ھذه اللائحة،

وینتھي دور اللجنة بإعلان أسماء أعضاء المجلس الجدید ویشترط في اللجنة الآتي:

ألا یقل عدد أعضاءھا عن اثنین.١.

أن یكون أعضاؤھا من الجمعیة العمومیة غیر الذین سیرشحون أنفسھم لعضویة مجلس الإدارة.٢.

المادة الثامنة والعشرون:

مع مراعاة أحكام النظام واللائحة التنفیذیة، تكون إجراءات سیر انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وفقاً للآتي:

یعلن مجلس الإدارة لجمیع أعضاء الجمعیة العمومیة ممن تنطبق علیھ الشروط عن فتح باب الترشح لعضویة مجلس١.

الإدارة الجدید، وذلك قبل نھایة مدة مجلس الإدارة بمائة وثمانین یوماً على الأقل.

یقفل باب الترشح قبل تسعین یوماً من نھایة مدة مجلس الإدارة.٢.

صفحة ١٥ من ٣٧تاریخ الإصدار ١٤٤٣/٠٤/١٩ھـرقم الإصدار ( ١ )




